
القسم الثالث: القانون مبدأ العدالة الاجتماعية. 

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا}(النساء:58) صدق الله العلي العظيم.

---------------

أوضحنا الأهمية الفائقة للقانون، من خلال مناحٍ ثلاثة ، توقف التنمية المستدامة على تكريم الإنسان مع كونه المحور الأساس في التنمية، وأيضاً المراعاة الدقيقة لتطبيق القانون، وأي خلل في هذه المناحي يُؤثر سلباً في المجتمع فلا يتقدم، بل يتخلف إلى الوراء متقهقراً. 

إرساء قواعد القانون

من هنا جاءت الروايات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام تبين أنّ على الإنسان أن يلتفت إلى مراعاة القانون، فاختراقه ينشأ من الرؤية غير المشروعة الآتية من التمايز على أساس اختلاف الجنس واللون والمنصب، وما إلى ذلك، ويصعب على المجتمعات أن تتخلى عن الامتيازات لتسير وفق القانون، وقد سعى النبي صلى الله عليه وآله جاداً في إرساء قواعد القانون في محورين:

الأول: التطبيق للقانون.

ففي هذا المحور لا يدع صلى الله عليه وآله امتيازاً يؤثر في تطبيق القانون، فمن سرق وهو شريف لن يتمكن من الهرب من العقوبة، وإذا زنت امرأة من قبيلة شريفة نُفِذت فيها العقوبة. 

الثاني: المساواة أمام القانون.

 فقد كان صلى الله عليه وآله دقيقاً في إرساء المساواة في المنحى الأخلاقي، فلا يريد للناس أن ينظر بعضُهم إلى بعضِهم الآخر من خلال اختلاف الرتبة، الناشئ من اللون أو الانتماء القبلي والثروة أو الوظيفة والمنصب وما إلى ذلك من الامتيازات، لذا، كان صلى الله عليه وآله يُندد بذلك أمام الآخرين فعندما قال عبد الرحمن بن عوف في مجلس النبي صلى الله عليه وآله لشخص: يا ابن السوداء، غضِب صلى الله عليه وآله وردّ عليه قائلاً: ‹‹ليس لابن البيضاء على ابن السوداء سلطان إلاّ بالحق››، فمن جاء من أمهات سوداء لا يختلف في الامتياز عمن وُلِد من أمهات بيضاء، فالتمايز بتقوى الله والعلم.

المساواة في تطبيق القانون.

وكان النبي صلى الله عليه وآله يساوي في القانون بين الجميع في المنحى التطبيقي، فلا يُريد للقانون أن يُطبق على الضعفاء فحسب، بل يريد إرساء قواعد القانون حتى على نفسه، مع أنه لا يصدر منه خطأ، إلا أنه صلى الله عليه وآله كان يرمي من توجيهاته وأوامره إبانة المساواة وجريان القانون حتى على نفسه، ففي الحديث قال صلى الله عليه وآله: ‹‹أيها الناس، ألا فمن كنت جَلدتُ له ظهراً فهذا ظهري فليستَقِدْ مني – ليأخد القود – ومن كنتُ أخذتُ منه مالاً فهذا مالي فليأخذه منه، ومن كنت شتمت له عِرضاً فهذا عِرضي فليستقِدْ مني››، فهو صلى الله عليه وآله لم يأخذ مالاً بغير حق، ولم يكن سباباً ولا شتاماً، وإنما كان يريد التأكيد على أنْ لا امتياز لأحدٍ أمام القانون الإلهي، وهذه دعامة من دعائم الفكر الإسلامي في إرساء مبادئ القانون، ثم واصل صلى الله عليه وآله : ‹‹ولا يقولن قائل: أخاف الشحناء من قِبَل رسول الله››، فإذا أخذ أحد حقه من رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه لا يحقد عليه، ثم قال صلى الله عليه وآله: ‹‹ألا وإنّ الشحناء ليست من شأني ولا من خُلقي وإنّ أحبكم إليّ من أخذ حقاً كان له عليّ أو حَلَّلَنِي فلقيتُ الله عز وجل وليس لأحدٍ عندي مظلمة››، فالنبي صلى الله عليه وآله يطلب أحد أمرين: إما القَود وتطبيق القانون أو براءة الذمة من صاحب الحق.   

أسباب تقهقر الأمم.

وقد أبان النبي صلى الله عليه وآله سبب التقهقر ورجوع الحضارات السابقة إلى الوراء، وأنه متى كان التطبيق جاداً فالاستمرار والتطور للتنمية المستدامة، ومتى تخلف تطبيق القانون بدأت الآفة تنخر جسم ذلك الرقي الاجتماعي حتى يتهدم ويرجع إلى الوراء ويتوقف تماماً، قال صلى الله عليه وآله: ‹‹إنما هلك الذين من قبلكم لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد››، فهناك امتياز للشرف والرفعة والمنصب والوجاهة الاجتماعية لا يُتاح للقانون اختراقها.  

التطبيق للقانون في الإسلام.

والإسلام طبّق القانون على الناس سواسية، فالروايات تبين متى يكون القاضي مع الله تعالى ومتى يحيد عن الصواب ويخرج عن جادة الاستقامة؟ فالملاك في ذلك هو أنّ القاضي إذا كان يراعي الله تعالى ويطبق القانون الإلهي فالله تعالى معه، وبمجرد أن يزيغ به الهوى ضلَّ عن جادة الاستقامة وانحرف عن الصواب، قال صلى الله عليه وآله: ‹‹الله مع القاضي ما لم يَجُر، فإذا جار تخلى الله عنه ولزمه الشيطان››، القضاء مستقل عندنا في الشريعة الإسلامية كما هو الحال لدى السلطات الحديثة، فالقاضي الذي يظلم يحيد عن طريق الاستقامة والسير فيما يؤدي إلى الصواب.  

الاستقامة في تطبيق القانون.

وفي المنحى الأخلاقي فإنّ النبي صلى الله عليه وآله لم ينهَ بعض أصحابه أو بعض الناس عن التنابز والكلام الذي يشعر بانحطاط رتبة الإنسان فحسب، بل أبان أنّ من بدأ يفكر بسلب حق الغير في خَلده فهو ضال، إذ قد يؤدي به هذا الفكر إلى ارتكاب جانحة، قال صلى الله عليه وآله: ‹‹أفضل الجهاد من أصبح ولم يُهم بظلم أحد من الناس››، فالمقارنة بين جهاد وجهاد آخر تبين أنّ أفضل الجهادَين الاستقامة من الناحية النفسية، بمعنى أن لا يفكر بالظلم، بل بإرساء قواعد العدل.

عقوبة التجاوزات القانونية.

ثم أبان صلى الله عليه وآله أنّ من اقترف ظلماً في حق الغير ـ باستغلال القانون فهو وإن لم يستطع أحد إدانته وفرّ من العدالة في الدنيا ـ لن يهرب من محكمة الله تعالى في يوم القيامة، قال صلى الله عليه وآله: ‹‹ما من عبد يظلم رجلاً مظلمة في الدنيا، لا يقصه من نفسه إلاّ قصه الله تعالى منه يوم القيامة››، فلا أحد يمكنه أن يفلت من القانون الإلهي، فهناك استمرار لإرساء وتطبيق القانون بما يعم عالم الغيب في عالم الآخرة، فهروب الإنسان في عالم الدنيا لن ينجيه من الله تعالى فهو له بالمرصاد في عالم الآخرة. 

منهج القرآن في تطبيق القانون.

وأكد صلى الله عليه وآله تجسيد المنهج القرآني مبيناً أنّ آيات الذكر الحكيم لمصلحة الإنسان واستمرار حياته ورقيه، وبذلك تستمر التنمية بأفضل نحو، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا*يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا}(الفرقان:68-69)، طبقه النبي صلى الله عليه وآله من خلال محور من محاورها وهو {وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}، فقال صلى الله عليه وآله: ‹‹لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يُصب دماً حراماً››، فالإنسان يستطيع أن يرجع إلى الله ويئوب تائباً ويقبل الله تعالى توبته ما لم يُصب الدم الحرام، فإذا أصاب الدم الحرام كان بمنأى عن السير في جادة الصواب، وبقى مذموماً مطروداً، قال صلى الله عليه وآله: ‹‹لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم››، فالدنيا بخيراتها أقل من أن يُقتل الرجل المسلم بغير حق، وقال صلى الله عليه وآله: ‹‹كل ذنب عسى الله أن يغفره إلاّ الرجل يموت كافراً أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً››، فالباري تعالى يريد للإنسان أن يؤمن به، وأن يراعي القانون، الذي جعله في رتبة الإيمان بالله تعالى، فمن آمن بالله بلسانه دون أن يطبق القانون فإيمانه نظري بحت، لم يأخذ بُعداً تطبيقياً في عالم الخارج، قال النبي صلى الله عليه وآله: ‹‹والذي بعثني بالحق لو أنّ أهل السماء والأرض شركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لأكبهم الله تعالى على مناخرهم في النار››، فسفك الدم الحرام موجب لاستحقاق العقاب الإلهي.  

تطبيق القانون عند الإمام علي عليه السلام. 

وقد أبان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حرمة دم المسلم في العهد الذي كتبه لمالك الأشتر، فقال عليه السلام: ‹‹إياك الدماء وسفكها بغير حلها، فإنه ليس شيء أدنى لنقمة، ولا أعظم لتبعة، ولا أحرى بزوال نعمة، وانقطاع مدة، من سفك الدماء بغير حقها، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة››. 

تطبيق القانون بقاء للحكم.

ونلحظ أنّ زوال الحضارات والحكومات بالظلم، وأنّ دوام الحكم وبقاءه بالعدل، قال أمير المؤمنين عليه السلام: ‹‹اعدل تحكم››، فالكفر بمبادئ السماء مع إرساء قواعد القانون والعدالة الاجتماعية يوجب استمرار الحكم، والعكس من ذلك لو كان ثمة إيمان نظري مع مجانبة للقانون في المنحى التطبيقي فإنّ ذلك سبب لزوال الحكم.

---------------

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 1/2/1429هـ                      النشر : 6/3/1429هـ












